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إخطار طلب ) على الخلوي(أورانج الخط  البتراء الاردنیة للاتصالات المتنقلةملاحظات شركة 
المشاركة في البنى التحتیة لشبكات الاتصالات والتجوال الوطني المنشورة ملاحظات على تعلیمات 

) 4/17/1/10000على موقع الھیئة الالكتروني والمبلغة لشركتنا بموجب كتاب الھیئة رقم (ظ/
 )4/11/2019( تاریخ

 

إتاحة المجال لتقدیم ملاحظاتھا على مسودة تعلیمات المشاركة  الخلويتشكر لكم شركة أورانج الخط 
 ، وترجو أخذ ملاحظاتھا أدناه بعین الاعتبار.شبكات الاتصالات والتجوال الوطنيفي البنى التحتیة ل

 أولا: الملاحظات العامة

 الاسباب الموجبة لصدور التعلیمات: .1
بالاشارة الى ما ورد في الاسباب الموجبة لصدور التعلیمات من التزامات الھیئة بموجب  ) أ

) من السیاسة العامة تھدف الى نشر البنى 25السیاسة العامة، فاننا نرى بأن المادة (
التحتیة وتطویر الخدمات اللازمة لدعم رؤیة تحقیق الاقتصاد الرقمي، وھو الامر الذي 

لبنى التحتیة المنافسة، لا أن یعتمد دخول المشغلین الى السوق یشجع على انتشار ا
والى المدى الذي قد لا یشجع الى الاستثمار في البنى  باستغلال البنى التحتیة القائمة

التحتیة والاعتماد كلیا على البنى التحتیة القائمة والمخاطر التي قد تنتج عن ذلك على 
  .استمراریة تقدیمھاالنماذج التجاریة للخدمة وعلى ضمان 

)، فاننا نود التأكید 44) و (الفقرة 41اما بخصوص ما ورد في السیاسة العامة (الفقرة    ) ب
) "دعم وتطویر 2.3على شمولیة الاجراءات الواجب اتخاذھا والتي وردت تحت المادة (

 الشبكة وتقدیم خدمات جدیدة" والتي تضمنت :
ن على الحصول على حق الطریق : وضع تدابیر لضمان قدرة المشغلی 2.3.1 •

بأسعار معقولة وبما یعزز نشر شبكات الالیاف الضوئیة، وما یتبعھا من 
 ).43-42اجراءات تحت الفقرات (

  تطبیق اطار واقعي للمشاركة في البنیة التحتیة بشروط تعاقدیة عادلة   2.3.2 •
 ).44و معقولة، وما یتبعھا من اجراءات تحت الفقرة( 

  .)50-45لطیف الترددي وما یتبعھا من اجراءات تحت الفقرات (توافر ا 2.3.3 •
  

وبالتالي، فان المشاركة في البنیة التحتیة ھي جزء من منظومة متكاملة لھیكلة السوق التي 
للوصول الى تحقیق  )50-42والواردة في الفقرات ( یتوجب اتخاذ اجراءات موازیة بخصوصھا

 الغایة الواردة في السیاسة العامة. 

 الممارسات العالمیة .2
تم تطویر مبادرات المشاركة والتجوال الوطني على نطاق واسع في عدد من المناطق والبلدان 

ھي في  اقتصادیةمبررات تنظیمیة والتي استندت على ؛ وختلفة وخاصة في الاتحاد الأوروبيالم
 :جمیع تلك البلدان وعلى النحو التالي متشابھة في معظمھا
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 "أساس  في جمیع المناطق ، وخاصة في أوروبا ، تمثل"المنافسة المدفوعة بالبنیة التحتیة
الاستثمار والتغطیة (السكان والجغرافیا ب شغلون المرخصون، حیث یلتزم المإطار المنافسة

ولا یشجع لاستثمار ا یؤید، فإن الإطار التنظیمي  وعلیھوالطرق ...) في تراخیصھم. 
المحتملین الذین تتمثل استراتیجیاتھم في الحد الأدنى  للمشغلین ”Free Riding“ممارسات 

 من الاستثمار في البنیة التحتیة للاتصالات.
  ، المشاركة في البنیة التحتیةتنظیم بشأن فقد استند ال في كل ھذه المناطق والبلدان ،وبالتالي 

ن الالتزام العام ، وذلك على أساس أالبنیة التحتیة "في منافسة ال" مبدأ ىعلوالتجوال الوطني 
الى التحتیة یعرض استثمارات شبكة المشغلین الحالیین لجمیع المشغلین بمشاركة بنیتھم 

في  یز قدرتھم على التموتقلیل الاستثمار في البنیة التحتیة الابتكار وتثبیط مخاطر  تتمثل ب
 .ر الخیارات المناسبة للمشتركین من خدمات الاتصالاتوتوفیجودة الخدمة 

 سیكون حیث  ،الاستثمارمن  أو تحد بشكل عام ، یمكن لھذه الالتزامات العامة أن تمنع
ھذه الالتزامات على تبني العدید من  وقد تشجع في الاستثمار،  یون مترددینالمشغلون الحال

 النفاذعن طریق طلب  مشغلون جدد سیدخل السوقحیث  ”Free riding“ظاھرة المشغلین 
          بشكل ھامشي)الاستثمار للمشغلین الآخرین دون الاستثمار (أو  القائمةإلى الشبكات 

 و التنافس ضدھم في أسواق البیع بالتجزئة.
  ،ي الشبكة بشروط تجاریة ؛ ومع ذلكقد یشجع المنظم اتفاقات المشاركة فومن ناحیة أخرى ،

 في البنى التحتیة أو التجوال الدولي المشاركةدي تماماً فرض التزامات سیكون من غیر المج
یتم دراستھا حسب واقع نشر الخدمة والمناطق  شروطدون تقیید ذلك بواسعة النطاق 

 .المشمولة وتحفیز المنافسة في البنى التحتیة
 

یتوجب أن یكون  بین المشغلین في البنى التحتیةفرض التزامات المشاركة فاننا نرى بأن  لما سبق،
المناطق /  السكانیة المناطق منخفضة الكثافةفي حدود  نشر خدمات البنیة التحتیة للاتصالات في 

، حیث تكون الاستثمارات عادة أقل أھمیة بسبب الربحیة المحدودة لھذه الریفیة (غیر التنافسیة)
 99بنسبة  الجیل الثاني توفر تغطیة سكانیة شبكات أن سیاق، نرجو الاشارة إلى لوفي ھذا ا. المناطق

والذي على أساس  ٪ 90الجیل الرابع بنسبة تزید ٪ و شبكات  97بنسبة  الجیل الثالث٪ ، وشبكات 
 ذلك فاننا لا نرى أي مبرر لفرض التزامات المشاركة في البنى التحتیة والتجوال الوطني.

 الناحیة القانونیة .3
) 1020) و(1018) و(87من الدستور الاردني، ونصوص المواد () 11بالرجوع إلى نص المادة (

لملكیة الخاصة وحظر الاعتداء علیھا او تقیید اوردت مبدأ الحمایة ل والتي جمیعھا من القانون المدني
/ھـ) من قانون الاتصالات، وتعریف خدمة 29/ي) و(6/ھـ) و(6المواد ( وكلك، الانتفاع بھا

 ما یلي:فاننا نود التأكید على  لاتصالات؛الاتصالات الوارد في قانون ا

  مملوكة للمرخص لھ والذي بدوره یملك الحق بمشاركة منفعتھا مع اي الان البنیة التحتیة
طرف آخر بارادتھ المنفردة، وان اجبار المرخص لھ على الدخول في علاقة تعاقدیة مع 
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ب احكام الدستور ن بموجایل الاعتداء على حق الملكیة المصمرخص آخر یعتبر من قب
والقانون، ولا یمكن وصف ھذا الاجراء إلا على انھ استملاك جزئي او كلي لملك المرخص 

  .و لغیر المنفعة العامةلھ 
  ومنھا التزامات المرخص لھمحدد قانون الاتصالات الالتزامات والواجبات المترتبة على ،

لا یجوز فاننا نرى بأنھ مشاركة البنى التحتیة لم تذكر في القانون، وكون أن جوھریة. 
للتعلیمات بان تعدل او تستحدث التزامات ومراكز قانونیة جدیدة مضافة الى الالتزامات 

ً المنصوص علیھا في القانون، ولا یجوز ك ً جوھریا بأن یتم اعتبار وذلك اعتبارھا التزاما
 .مخالفة جوھریة ة تلك الالتزامات على أنھامخالف

 المادةفي المشرع  اورد حیث ،ھیئةالالمھام المناطة بكل من الوزارة و قانون الاتصالاتحدد  •
"تنظیم خدمات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات على أن من مھام الھیئة من القانون  /أ)6(

في و بالتالي حصر القانون مھام الھیئة في ما یخص قطاع الاتصالات ، في المملكة....."
الخدمة التي (القانون من  )2( المادة حسب التعریف الوارد فيتنظیم خدمات الاتصالات 

تتكون، كلیا او جزئیا، من ارسال المعلومات واستقبالھا وتمریرھا على شبكات اتصالات 
یث ان البنى التحتیة المشار الیھا بالتعلیمات والتي وح، )باستخدام اي من عملیات الاتصالات

تسعى الھیئة الى تنظیمھا تعتبر من المكونات غیر الفعالة ولا ینطبق علیھا تعریف خدمة 
فان  ؛الاتصالات المتمثلة بارسال المعلومات واستقبالھا وتمریرھا على شبكات اتصالات

 .تنظیم ھذه الخدمة یخرج عن صلاحیات الھیئة والاطار القانوني المحدد لھا
، تعتبر (Passive)على عكس خدمات المشاركة في البنى التحتیة غیر الفعالة وكذلك،  •

تنظمھا الھیئة وفقاً التي عامة التصالات لاخدمات اھي من ضمن  خدمات الربط البیني 
في القانون، وقد اوجب قانون الاتصالات على المشغلین القیام لمسؤولیاتھا ومھامھا المحددة 

بربط شبكاتھم بموجب اتفاقیات ربط بیني والذي یعتبر التزاما جوھریا على المرخص لھم 
كون ان طبیعة خدمات الاتصالات تتطلب بشكل رئیسي ان تتصل ھذه الشبكات مع بعضھا 

 تلك علىالمستفیدین المربوطین  بین بھدف ارسال المعلومات واستقبالھا وتمریرھا 
شبكات. وتسھیلاً للربط البیني وتحقیق الھدف منھ بنقل الحركة الھاتفیة بین شبكات ال

الاتصالات المختلفة؛ تضمنت تعلیمات الربط البیني خدمات المشاركة في البنیة لخدمة 
 (Passive)عالة أغراض الربط البیني فقط. وبخلاف ذلك، فإن استخدام البنى التحتیة غیر الف

 یعتبر حقاً من حقوق المرخص لھ المالك لتلك البنى التحتیة لاستغلالھا واستخدامھا منفرداً. 
لبنى التحتیة لغیر اغراض الربط البیني، لیس التزاما على ل یةارالمشاركة الاجبفإن  ؛وبالتالي

تملك الھیئة بموجب الصلاحیات الممنوحة  المرخص لھم ولم یتم ذكره في قانون الاتصالات ولا
مما یجعل من الزام المشغلین بھذه التعلیمات وربطھا لھا بموجب القانون تنظیم ھذا الجانب 

 .كام قانون الاتصالات في غیر محلھباح

التحتیة لغیر أغراض لما سبق، ترى شركتنا أن توفیر النفاذ إلى ممتلكات المرخص لھم من البنى 
ً لما ورد أعلاه، ھو أمر تجاري  يالربط البین  ةس تنظیمي، وللمرخص لھ مالك البنیولیبحت وفقا

-ex)التحتیة إتاحة النفاذ إلى ممتلكاتھ على أسس تجاریة دون أي تدخل تنظیمي مسبق من الھیئة 
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ante) ضات بین المرخص لھم بشأنھ أو تنظیم أسعارهواسواءً عند تقدیم ذلك النفاذ أو طلبھ أو المف ،
ضات بین المرخص لھم وفقاً لحاجاتھم وعلى شروط تجاریة، وایقتصر دور الھیئة على تسھیل المفو

حیث أن كل حالة من حالات المشاركة في البنیة التحتیة مختلفة بما فیھا تكالیف تلك الخدمات، وعلى 
 ت.أن تعكس أسعار المشاركة في البنیة التحتیة القیمة السوقیة للنفاذ إلى تلك الممتلكا

أنھ یتوجب النظر أیضا الى واقع عقود الاستئجار الحالیة للمواقع الرادیویة وما قد تسببھ  •
المشاركة في البنى التحتیة من اشكالات قانونیة مع المؤجرین من أن المستأجر لا یملك الحق 
بتأجیر  المأجور الا بموافقة المؤجر، وما الى ذلك من فرض رسوم ایجار مضاعفة لدخول 

ثاني او ثالث على العین المؤجرة، أو منع المؤجر من مشاركة مشغل اخر في العین مشغل 
 المؤجرة. جمیع تلك الاشكالات یتوجب أخذھا بعین الاعتبار.    

 

 العقوبات والغرامات .4
 كون ان  في غیر محلھ ان الاستناد الى العقوبات المنصوص علیھا في قانون الاتصالات

و حیث ان التزام  ون،العقوبات المشار الیھا في القانون تتطلب وجود خرق جوھري للقان
لیس التزاما  –على سبیل الفرض الساقط بصحتھ  –بمشاركة البنى التحتیة  المرخص لھ

لا یجوز للتعلیمات بان تعدل او تستحدث فاننا نرى بأنھ في القانون، وعلیھ وارد  جوھریا
راكز قانونیة جدیدة مضافة الى الالتزامات المنصوص علیھا في القانون، ولا التزامات وم

ة تلك الالتزامات على أنھا مخالفوذلك بأن یتم اعتبار ذلك اعتبارھا التزاماً جوھریاً یجوز ك
ان عدم التزام المرخص لھ بھذه التعلیمات لا یعتبر جوھریا ولا ف. وباتالي مخالفة جوھریة

         الاحالة  أننا نرى بأنھ یتوجبالصفة علیھ للاسباب السابق ذكرھا، ویمكن اضفاء ھذه 
 و الاستناد الى النصوص ذات العلاقة من الرخصة في حال امكن تطبیقھا.

 
 ) التعلیمات والعلاجات التنظیمیة، بإنفاذ  المتعلقین) 145) والبند (144أما بخصوص البند

 ً بمخالفة القانون لعدم توفر السند القانوني لھذا الذنب، ولعدم  فلا یمكن اعتبار المشغل مذنبا
أننا كما ، صحة استخدام المصطلحات الخاصة بالعقوبات و الجرائم في النصوص المدنیة

ھو خارج  اتخاذ اجراءات غیر المنصوص علیھا في القانون و الرخصة نرى بأن 
       من المادة یستحدث اجراءات (c/144) البند یالتالي فان ما ورد فيوصلاحیات الھیئة، 

 و عقوبات تحتاج الى تعدیل القانون.
 

 المنافسة في إنشاء البنیة التحتیة .5
 

ترى شركتنا أن أیة تنظیمات تصدرھا الھیئة بخصوص المشاركة في البنیة التحتیة والتجوال 
تأخذ بعین الاعتبار توجھات السوق  (forward-looking)الوطني یجب أن تكون تطلعیة 

وضمان المنافسة في تقدیم خدمات ذات جود عالیة للمستفیدین، وترى شركتنا أن تنظیم المشاركة 
وصول السوق الى مرحلة تعتبر نشر في البنیة التحتیة والتجوال الوطني في ھذه المرحلة من 

ات بالمشاركة في البنى التحتیة الخدمة والتغطیة  والتي لیست بحاجة حالیا الى فرض التزام
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والتجوال الوطني، وھذا ما قد یتأكد للھیئة من حجم المواقع الرادیوي التي یتم بناؤھا سنویا من 
المشغلین الحالیین، وبالتالي فاننا نرى بضرورة ان یكون دور الھیئة في ھذه المرحلة على 

بالنظر الى مبادرات تحفیزیة  تشجیع المشاركة  في البنى التحتیة ضمن مناطق محددة وذلك
تشجع المشغلین الى القیام بالمشاركة في البنى التحتیة لوصول الخدمة الى مناطق یتم دراستھا 

 بالتشاور مع المرخصین. 

قد  والتجوال الوطني التحتیة ىالبنیفي مشاركة الإصدار تعلیمات بخصوص فاننا نرى بأن لما سبق، 
القائمة حالیاً في البنیة المنافسة  یحفزلن أن ذلك علاوة على للمشغلین، أعباء تنظیمیة كبیرة إلى  یؤدي

أقل وتجنب العبء التنظیمي ، یتوجب أن یصبح في ھذا السوق التحتیة. فمع ازدیاد حدة المنافسة
تشجیع المنافسة من خلال فرض أیة التزامات غیر مناسبة، حیث ترى شركتنا بانھ یمكن تحفیز 

 .بین المرخص لھم على اسس طواعیةالمشاركة وتسھیل الاستثمار، 

 تقییم الأثر التنظیمي .6
أي دراسة أو تحلیل یبرر اقتصادیاً وقانونیاً تطبیق الزام المشاركة في البنیة الھیئة  لم تنشر 

على أن تأخذ بعین ، التحتیة، أو تحدید الإیجابیات والسلبیات وتأثیر ذلك على قطاع الاتصالات
عدد السكان، وفورات الحجم، والتي تتمثل ب  المملكةالمحلیة في والعوامل لظروف الاعتبار ا

أننا نرى بأن  حیث والبنیة التحتیة، ودخول السوق، وعدد المشغلین والتغطیة وما إلى ذلك.
عباء الناتجة عن تحمل كل من الھیئة والمشغلون الأتؤدي الى سلتزامات الواردة في التعلیمات الا

 فوائد تذكر للمستفیدین.ذلك دون أیة 

 التسعیر .7
ترى شركتنا أن أسعار المشاركة في البنیة التحتیة یجب أن لاتخضع للتنظیم من قبل الھیئة بالنظر إلى 

 ما یلي:

ً إلیھا سعر مشاركة البنیة التحتیة المحملة بالتكلفة مضافاً ان  )1 رأس المال  معقولاً على ھامشا
 موضع اھتمام المشغلین الآخرین.أعلى من أن یكون قد یكون  المستخدم 

 إرتفاع أسعار الأراضي بشكل كبیر ومضطرد. )2
، والتكلفة أو بلدیة رسوم المشاركة في البنیة التحتیة لا تعكس الرسوم المدفوعة لكل محافظة )3

لإنشاء وتمدید البنى التحتیة  أو بلدیة الحقیقیة التي یتكبدھا المرخص لھ في كل محافظة
ع الرسوم المدفوعة والاتفاقیات المختلفة مع تلك البلدیات التي تتضمن وفقا لواق الخاصة بھ

 .تكالیف مرتفعة سیتم تحمیلھا على خدمة المشاركة
یأخذ بالاعتبار بشكلٍ كافٍ التكالیف لن أن تنظیم أسعار المشاركة في البنیة التحتیة كذلك ترى شركتنا 

-Free“للبنیة التحتیة المشتركة، الامر الذي قد یشجع على ظھور مشكلة  (Sunk Cost)الضائعة 
riding”  من قبل المرخص لھ المشارك مما یخفض الأسعار للمستھلكین النھائیین على المدى

فإن المرخص لھ مالك البنیة التحتیة بالنتیجة قید الاستثمار على المدى الطویل. ویالقصیر، ولكن 
المشكلة بالحد من الاستثمار في البنیة التحتیة التكنولوجیا الجدیدة وتقلیل صیانة سیقلل من مخاطر ھذا 

 البنیة التحتیة الحالیة.
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 التجوال الوطني

ان جمیع الممارسات العالمیة بتنظیم خدمات التجوال الوطني جاءت لغایات محددة یتم على  •
(المناطق الریفیة) وغیر  اساسھا نشر التغطیة في المناطق ذات الكثافة السكانیة القلیلة

مجدیة اقتصادیا لدى مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة، وایضا السماح لمشغل دخل ال
السوق حدیثا باستغلال خدمة التجوال الوطني لمدة محددودة والتي خلال تلك المدة قیامھ 

ون ط الترخیص، بحیث تكنفیذ التزامات التغطیة الواردة في شروببناء شبكتھ الخاصة وت
 المفاوضات بین المشغلین قائمة على اسس تجاریة وفنیة للوصول الى اتفاقیة محددة المدة

 . بحسب التعلیمات المقرة من المنظم
لم تشر الھیئة الى أي دراسة قامت بھا تستدعي اصدار تعلیمات بالزامیة تقدیم خدمة التجوال  •

، وواقع حجم مناطق غیر مغطاةالوطني، وخاصة في ظل نسب التغطیة المتوفرة حالیا وأیة 
مشغلین الحالین وحجم الحركة على الشبكات المتنقلة ومدى قابلیة الترددات المخصصة للم

تقدیم خدمة التجوال الوطني خلالھا، والتكالیف المترتبة على المشغلین لاتاحة ھذه الخدمة 
شاركة بالعوائد سواء تكالیف مباشرة او غیر مباشرة ، اضافة الى الرسوم والضرائب والم

یسمح بتقدیم ھذه الخدمة، قد لا المفروضة على المشغلین والتي تدخل في بناء نموذج تجاري 
 .   والتي قد تنتج عن ذلك الالتزام ومدى ضمان الاجراءات لحمایة المنافسة في السوق

 


